
  القانون الجنائي بین التبعیة والاستقلال
  

  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (56), Year (18) 

٢٧٤

 







  


    
     

   


             


           
    









  

 

                          

   .١٠/١٢/٢٠١٢قبل للنشر في  *** ١٦/١٠/٢٠١٢أستلم البحث  في (*) 



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(دین للحقوق ، المجلد مجلة الراف

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (56), Year (18) 

٢٧٥

 ABSTRACT
The legal system inside the state provides protection for the 
vital interests through imposing a group of obligations which 
individuals and groups must observe.
The criminal law represents the active means for achieving 
this protection. It protect the essential interest
Of society.therefor, saying that there is protection in other law 
is no more than a supposition. In fact, there is no active 
protection save that contained in criminal legal rule. This 
protection is one resulting from the existence of a criminal rule 
whether before applying it.
It is found that the criminal law does not enjoy independence 
of other laws in the legal system
Rather it can be said that it enjoys a sort of subjectivity over 
other laws, which imparts a sort of peculiarity
To it in the roles which it applies for the sake of achieving its 
end.
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عبد الرحمن حـسین علـي عـلام ، الحمایـة الجنائیـة لحـق الإنـسان فـي بیئـة ملائمـة ، مكتبـة . د) ١(
  .٧، ص)ت.ب(نهضة الشرق ، القاهرة ، 

یتعــدد الجــزاء بتعــدد فــروع القــانون ویتــدرج فــي جــسامته ویتفــاوت فــي آثــاره فمــن الجــزاء مــا هــو ) ٢(
، ومنــه مــا هــو إداري ) كعقوبــة الــسجن أو الغرامــة(مــا هــو جنــائي ، ومنــه ) كــالبطلان(مــدني 

  .، ومنها ما هو دستوري أو تجاري) كإنذار الموظف(
ــشر والتوزیـــع ، .        د ــشرقیة للنـ ــشركة الـ ــدة الجنائیـــة ، الـ ــاح مـــصطفى الـــصیفي ، القاعـ عبـــد الفتـ

  .٣٥ ، ص١٩٦٧بیروت ، 
ل العـــام، دراســـة مقارنـــة، دار النهـــضة العربیـــة، رفیـــق محمـــد ســـلام ، الحمایـــة الجنائیـــة للمـــا. د) ٣(

  .٦٨، ص١٩٩٤القاهرة، 
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 أثناء تنظیمـه للمـصالح وتحدیـده للحمایـة المقـدرة لهـا یفاضـل بـین المـصالح  فيالنظام القانوني) ١(
المختلفــة ، فیعطــي الأولویــة لــبعض المــصالح علــى مــصالح أخــرى ، فیــضفي علیهــا الحمایــة 

  .القانونیة 
  .٦-٥رحمن حسین علي علام ، المرجع السابق ، صعبد ال.       د

  .٤٥-٤٤عبد الفتاح الصیفي ، المرجع السابق ، ص.د) ٢(
حـسنین ابــراهیم صـالح عبیــد، فكـرة المــصلحة فـي قــانون العقوبـات، المجلــة الجنائیـة القومیــة، .د )٣(

  .٢٥٠، ص ١٩٧٤العدد الثاني، المجلد السابع عشر ، یولیو 
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 (1) Bonzat (P), Traite de droit penal et de criminologie, T.1, 20 
Edition, 1970, No.6, P.5. 

، مكتبـة ١مراد رشـدي ، النظریـة العامـة للاخـتلاس فـي القـانون الجنـائي ، ط. أشار إلیه د
  .٥٧ ، ص١٩٧٦نهضة الشرق، 

ول      ویعبــر الفقهــاء عــن الاســتقلال بذاتیــة القاعــدة الجنائیــة ، ویعبــرون عــن التبعیــة بــالق
ــانون جزائـــي محــــض ، أو ثــاـنوي أو تكمی:  ــو قـ لـــي ، أو مــــصاحب إن القـــانون الجنـــائي هــ

ً، نظـــرا للقواعـــد الأخـــرى فـــي القـــانون التـــي ســـوف تعـــد بـــالنظر الیـــه قواعـــد لغیـــره أو مـــشتق
  .ًأصلیة أو أولیة أو مشتقا منها

  . الهامش٥٠عبد الفتاح الصیفي ، المرجع السابق ، ص. ظر دین    
 ان مـــصطلح أســـاسعلـــى ) اســـتقلال(و) اســـتقلالیة (لـــبعض بـــین مـــصطلحي      ویفـــرق ا

اسـتقلالیة یـدل علـى الاسـتقلال النـسبي وبقـاء العلاقـات الاساسـیة للقـانون مـع فـروع اخـرى 
من العلم ، فیكون مرادفـا بـذلك لمـصطلح الذاتیـة، علـى خـلاف مـصطلح الاسـتقلال الـذي 

.                                                       دة مع فروع العلم الاخرىیعني شخصیة متفردة بذاتها تكون علاقاتها محدو
عبــد الوهــاب حومــد، نظــرات معاصــرة علــى اســتقلالیة القـاـنون الجزائــي ، مجلــة . ظــر دین    

  . ١٣، ص ٢٠٠٠الحقوق الكویتیة ،العدد الثالث ، السنة الرابعة والعشرون، 
  .٥٧سابق ، صمراد رشدي ، المرجع ال. د) ٢(
ــة، . د) ٣( ــات الجامعیـ ــة ، دار المطبوعـ ــویلم ، تكییـــف الواقعـــة الاجرامیـ ــي سـ ــي علـ ــد علـ محمـ

  .١٣١-١٣٠ ، ص ٢٠١٠الاسكندریة، 
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العظــیم مرســي وزیــر ، الــشروط المفترضــة فــي الجریمــة، دار النهــضة العربیــة ،  عبــد. د) ١(
 .١٨١، ص ١٩٨٣القاهرة، 

 .٥٠لسابق، ص عبد الفتاح الصیفي ، المرجع ا. د) ٢(
ــد. د) ٣( ــ ــسابق،  عبـ ــ ـــع الــ ـــر، المرجـــ ــي وزیـــ ــ ـــیم مرســ ـــصیفي ، .  ؛ د١٨١العظـــ ـــاح الـــ ــد الفتـــ ــ عبــ

 .٥١المرجع السابق ، ص 
. یذهب البعض الى القول ان الاستقلال العلمي لقانون العقوبات من المسلمات ؛ انظر د) ٤(

 .١٣٢محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص 
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 .٥١- ٥٠مرجع السابق ، ص عبدالفتاح الصیفي، ال. د) ١(
عبدالفتاح الصیفي ، المرجع .  ؛ د١٨١عبدالعظیم مرسي وزیر ، المرجع السابق ، . د) ٢(

  .٥١السابق ، 
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 .١٨عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص . د) ١(
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ن أاتیة القانون الجنائي ،فقد ذكر بمن اول المعارضین لذ) portalis( یعد الاستاذ بورتالیس )١(
ون الجنائي هو مجموعة من القواعد الجزائیة التي تطبق على مخالفة ما تقرره قواعد القان

  .الفروع الاخرى للقانون 
  .٦٦مراد رشدي ، المرجع السابق، ص .      د

، مجلـة ارة العامـة فـي ضـوء المـنهج الغـائيمأمون محمد سلامة ، جـرائم المـوظفین ضـد الإد. د)٢(
  .١٥٥ ، ص١٩٦٩ ، ٣٩ول ، السنة القانون والاقتصاد ، العدد الأ

  .١٣٣-١٣٢محمد سویلم ، المرجع السابق ، ص.  د)٣(
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  . وما بعدها٥٢عبد الفتاح الصیفي ، المرجع السابق ، ص. د) ١(
 .١٣٤-١٣٣محمد سویلم ، المرجع السابق ، ص. د) ٢(
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، ریةالإسكند ،١ ط،النظریة العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارفرمسیس بهنام ، ) ١(
 .١٦٣، ص ١٩٦٨

 . وما بعده٥٧عبد الفتاح الصیفي ، المرجع السابق ، ص. د) ٢(
  . ١٣٦محمد سویلم ، المرجع السابق ، ص.  د)٣(
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)١(١٦٤ – ١٦٠رمسیس بهنام ، المرجع السابق ، ص . د: ینظر.  
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)١( ١٦٨ – ١٦٤المرجع نفسه ، ص.   
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  .٧١-٧٠عبد الفتاح الصیفي، المرجع السابق، ص. د) ١(
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  .١٨٥عبد العظیم مرسي وزیر ، المرجع السابق ، ص. د) ١(
  .٧١مراد رشدي ، المرجع السابق ، ص. د) ٢(
  .١٨٦عبد العظیم مرسي وزیر ، المرجع السابق ، ص. د) ٣(
  .٧٣-٧٢عبد الفتاح الصیفي ، المرجع السابق ، ص.  دینظر) ٤(
  .١٨٧عبد العظیم مرسي وزیر ، المرجع السابق ، ص. د) ٥(
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  .٧٣عبد الفتاح الصیفي ، المرجع السابق ، ص. د) ١(
  .١٨٨عبد العظیم مرسي وزیر ، المرجع السابق ، ص. د) ٢(
  .٧٤عبد الفتاح الصیفي ، المرجع السابق ، ص. د) ٣(
     ، دار النهـــضة العربیـــة،١نائیـــة، ط عـــصام عفیفـــي حـــسین عبدالبـــصیر، تجزئـــة القاعـــدة الج. د) ٤(

  .٥٧-٥٤ ص ، ٢٠٠٣
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 .١٠٥، ص ١٩٧٦رمسیس بهنام، الجریمة والمجرم والجزاء، . د) ١(
 .٤٠-٣٩عبدالفتاح الصیفي، القاعدة الجنائیة ، المرجع السابق، . د) ٢(
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Delogu
      

          
           

            

              

 



            


                          

ویخــالف الــبعض هــذا الــراي فیــذهب الــى ان شــق التكلیــف فــي القاعــدة علــى بیــاض یمكــن ان ) ١(
  .جنائيیرد في قانون جنائي او غیر جنائي ولا یقتصر على القانون غیر ال

، دار ابـو ١عیة الجنائیـة ووسـائل علاجهـا، ط عصام عفیفـي عبدالبـصیر، ازمـة الـشر.  دینظر 
  . وما بعدها٣٠٥، ص٢٠٠٤المجد للطباعة، القاهرة ،

                      
 (2) Delogu tullio, La loi penale et son application, Alexandrie, 1956, 

P.228. 
  .٧٥-٧٤، المرجع السابق ، ص إلیهفيعبد الفتاح الصی.أشار د
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(1) Delogu tullio, op , cit ,p237. 
  .٧٦-٧٤عبد الفتاح الصیفي ، المرجع السابق ، ص.أشار إلیه د

فــي حــین إن الهــدف مــن توقیــع الجــزاء الجنــائي هــو حفــظ النظــام وحمایتــه فــي المجتمــع ، ) ٢(
 للمخـاطبین بأحكـام ذلـك  أساس الجزاء في القوانین الأخرى هو تحقیق مـصلحة خاصـةأن

  ٧١مراد رشدي ، المرجع السابق ، ص.الفرع من القانون ؛ د
  .٧٨-٧٦عبد الفتاح الصیفي ، المرجع السابق ، ص.د) ٣(
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جـلال ثــروت ، نظـم القـسم الخــاص ، الجـزء الثـاني ، جــرائم .مـن المؤیـدین لهــذا الاتجـاه ، د) ١(
باعــة والنــشر والتوزیــع ، الإســكندریة ، الاعتــداء علــى المــال المنقــول ، الــدار الجامعیــة للط

محمــود نجیــب حــسني ، شــرح قــانون العقوبــات اللبنــاني ، القــسم العــام . ؛ د٧ ، ص١٩٨٤
ــسابق ، ص. ؛ د١١٦ ، ص١٩٦٨،  ــث الـــ ــ ـــلامة، البحـ ـــد ســ ــأمون محمــ ــراد . ؛ د١٥٦مـــ ــ مـ

  .٢٦عبد الوهاب حومد ، المرجع السابق، ص . ؛ د٧٣رشدي ، المرجع السابق ، ص
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ـــر) ١( ـــسابق ، ص. دینظــ ـــع الـــ ـــروت ، المرجـــ ــلال ثـــ ــ ــسابق ، .  ؛ د٧ جــ ــ ــع الــ ــ ــدي ، المرجــ ــ ــراد رشــ ــ مــ
  .١٥٦مأمون محمد سلامة ، البحث السابق ، ص.  ؛ د٥٢ص

 ، دار النهـــضة ٨محمـــود محمـــود مـــصطفى ، شـــرح قـــانون العقوبـــات ، القـــسم الخـــاص ، ط. د) ٢(
 ٣٣، ص الـسابقمـراد رشـدي ، المرجـع.ا ؛ د ومـا بعـده٤٦٤ ، ص١٩٨٤العربیة ، القـاهرة ، 

  .وما بعدها
 كـل شـي -١:(  علـى١٩٥١ لـسنة ٤٠مـن القـانون المـدني العراقـي رقـم ) ٦١(اذ تنص المادة ) ٣(

 -٢. ون محــلا للحقــوق المالیــة لا یخـرج عــن التعامــل بطبیعتــه او بحكــم القـانون یــصح ان یكــ



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(دین للحقوق ، المجلد مجلة الراف

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (56), Year (18) 

٢٩٧
















                                                               

بحیازتهــا ، یع احــد ان یــستأثر شــیاء التــي تخــرج عــن التعامــل بطبیعتهــا هــي التــي لا یــستطوالأ
شــیاء التــي تخــرج عـــن التعامــل بحكــم القـــانون هــي التــي لا یجیـــز القــانون ان تكــون محـــلا والأ

  .).للحقوق المالیة 
خـــتلاف دلالـــة المـــال فـــي القـــانونین المـــدني و     ویتوجـــه جانـــب آخـــر مـــن الفقـــه إلـــى القـــول بعـــدم ا

ارض بـین قواعـد فـرعین ً مستندا فـي ذلـك إلـى مبـدأ قـانوني یقـضي بـأن كـل تعـ كلیهما،الجنائي
مــن فــروع القــانون التــي تتبــع النظــام القــانوني نفــسه یتعــین إزالتــه ، ویترتــب علــى التــسلیم بهــذه 
القاعــدة عــدم تــصور وقــوع جــرائم الاعتــداء علــى الأمــوال علــى الأشــیاء التــي تخــرج عــن دائــرة 

  .التعامل بحكم القانون
 ١٩٣ ، ص١٩٦٨لتجـــریم ، الإســـكندریة ، عبــد الفتـــاح الـــصیفي ، المطابقـــة فـــي مجـــال ا.        د

  .وما بعدها
محمد أمین بن عابدین ، حاشیة ابن عابـدین ، رد المختاـر علـى الـدر المختـار ، شـرح تنـویر  ) ١(

  .٣ت ، ص.  ، المطبعة المیمنیة ، القاهرة ، ب٤الأبصار لابن عابدین ، ج
 مطبعـة عیـسى البـابي الحلبـي ، جلال الـدین بـن عبـد الـرحمن الـسیوطي ، الأشـباه والنظـائر ، ) ٢(

  .٣٥٤ت ، ص. القاهرة ، ب
 ،لیــة ، تــصحیح الــشیخ یوســف الأســیر، مطبعــة الآدابمــن مجلــة الأحكــام العد) ١٢٦(المــادة ) ٣(

  .ت.  بیروت، ب،٣ط
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محمـد مــصطفى شــلبي ، المـدخل فــي التعریــف بالفقـه الإســلامي وقواعــد الملكیـة والعقــود فیــه ، ) ١(
  .٣٣١ ، ص١٩٦٩بیروت ، دار النهضة العربیة ، 

   .٣٣٢المرجع نفسه ، ص) ٢(
ــلامیة ، ط) ٣( ــشریعة الإســـ ــي الـــ ــ ــد فـ ــ ــة العقـ ــوال ونظریـــ ــ ــى ، الأمـ ــ ـــد یوســـــف موسـ م ، .   ، ب١محمــ

  . وما بعدها١٦٢ ، ص١٩٥٢
ـــة ، ) ٤( ــسنة المحمدیـ ــة الــ ــشرعیة ، مطبعــ ــاملات الــ ــام المعــ ـــف ، أحكــ ــي الخفیـ  ، ١٩٥٤الــــشیخ علــ

ونظریـة العقـد فـي الـشریعة الإسـلامیة ، الـدار الجامعیـة ،  ؛ أحمد فراج حسین ، الملكیة ٦ص
  .١٤ ، ص١٩٨٦



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(دین للحقوق ، المجلد مجلة الراف
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  .من مجلة الأحكام العدلیة) ١٢٧(المادة ) ١(
بــدران أبــو العینــین بــدران ، الــشریعة الإســلامیة تاریخهــا ونظریــة الملكیــة والعقــود ، مؤســسة . د) ٢(

  .٢٨٧ت ، ص. شباب الجامعة، الإسكندریة ، ب
ــن الأعیـــان هـــو مـــا لا یـــصلح أن ویقـــول الـــشیخ علـــي الخ ــم المـــال مـ فیـــف إن مـــا لا یتناولـــه اسـ

، وكــذلك كـل مـا یحــرم الـشارع تملكــه ) للمــسلمین بخاصـة(ًیكـون محـلا للملــك ، كالمیتـة والخمـر
  .والانتفاع به ، وكل ما لا ینطبق علیه تعریف المال كالشمس والقمر والنجوم ونحوها

 ١٩٦٩ الإســلامیة ، مطبعــة الجــبلاوي ، القــاهرة ، الـشیخ علــي الخفیــف ، الملكیــة فــي الـشریعة
  .٥٠، ص

ٕذهب الإمام القرافي إلى القـول إن مـن الأعیـان والمنـافع مـا لا یقبـل الملـك وان ذلـك یرجـع إمـا و
، لأن الأذن بتملكــه عبــث ، أو لاشــتماله ) هــوام الأرض(لعــدم اشــتماله علــى منفعــة كالخــشاش 

  ).ً عند فریق من الفقهاء ، ومطلقا عند الآخرینللمسلم بخاصة(على منفعة محرمة كالخمر 
ــروق ، ط ــ ــ ـــي ، الفــ ــ ــ ــام القرافـ ــ ــ ـــة ، ٣ ، ج١الإمــ ــ ــ ــب العربیـ ــ ــ ــاء الكتــ ــ ــ ـــة دار إحیــ ــ ــ  ، ١٩٤٧ ، مطبعـ

   .٢٣٨–٢٣٦ص
غیــر إن ثمــة اســتثناء مــن هــذه القاعــدة ، فقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أنــه إذا تعامــل المــسلم 

ًأیـا مـن هـذه الأمـوال إذا مـا امتلكهـا ذمـي ، أو مع غیره من أهل الكتاب فلا یجوز لـه أن یتلـف 
ٕأن یغتصبها منه ، واذا أتلفها فهو ضـامن حمایـة لحـق الـذمي ، وهـذا مـذهب الحنفیـة والمالكیـة 
، أما الشافعیة والحنابلة ، فقالوا بحرمـة اغتـصاب هـذه الأمـوال مـن الـذمي ، وبوجـوب ردهـا إن 

  . عند التلفًكان المال موجودا ، لكنهم لم یضمنوا القیمة 
أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبـد الجلیـل الرشـداني المرغیـاني ، الهدایـة شـرح بدایـة . ینظر

   .٢١ت ، ص.  ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ب٤المنتهى ، ج
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ـــة ـــن قدامـ ــدین ابـ ــمس الــ ـــة ، وشــ ـــن قدامـ ــدین ابـ ـــق الــ ــان موفـ ــشرح الإمامــ ـــي والــ ــي ، المغنـ  المقدســ
ـــر ــروت ،  ، دار ٥، جالكبیـ ـــي ، بیـــ ــاب العربــ ـــق ٤٤٣ – ٤٤٢ ، ص١٩٧٢الكتـــ ـــام موفــ  ، الإمــ

ــد بـــن قدامـــة المقدســـي ، المقنـــع ، ج ت ، . ، المطبعـــة الـــسلفیة ، ب ٢الـــدین عبـــد االله بـــن أحمـ
  .٢٣٢ص

  .٣سورة المائدة ، الآیة ) ١(
رة مــأمون محمــد ســلامة ، قــانون العقوبــات ، القــسم الخــاص ، الجــزء الأول ، الجــرائم المــض. د) ٢(

ــي ، القــــاهرة ،  ــر العربـ ــة ، دار الفكــ ــامش ؛ مــــصطفى ١٢٣ ، ص١٩٨٨بالمـــصلحة العامـ  الهـ
ــا وقـــــضاء ، ط ــة فقهــ ــوال العامـــ ـــرائم الأمــ ــوان ، جــ ــاهرة ، ٢ًرضــ ــب ، القـــ ــالم الكتـــ  ، ١٩٧٠ ، عــ

ــــضة . ؛ د١٧ص ــاـص ، دار النهـ ـــسم الخــ ــات ، القــ ــاـنون العقوبـــ ـــرح قــ ــستار ، شــ ــ ــد الـ ــ ـــة عبـ فوزیــ
ـــاهرة ،  ـــة ، القـ ـــرح ١٠٥-١٠٤ ، ص١٩٨٢العربیـ ـــي شـ ــیط فـ ــواب ، الوســ ـــد التــ  ؛ معــــوض عبـ

ــكندریة،  ــ ــة ، الإســ ــ ــاـت الجامعیـ ــق ، دار المطبوعــ ــ ـــلاف والحریــ ــب والإتــ ــ  ، ١٩٨٩جـــــرائم التخریـ
  .٤٥ص



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(دین للحقوق ، المجلد مجلة الراف
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(1). Liford Rees , Text Book of psychiatry, Exford University , 1996.  
 , p.105 . 

ــسي، المج. د )٢( ــ ــب النفـ ــ ـــوعة الطـ ـــي، موســ ـــنعم الحفنــ ــد المــ ــ ـــةعبـ ــ ــة الثانی ــ ـــد الاول، الطبعـ ــة لــ ــ                              ، مكتبـ
  .٤٧٤ ، ص١٩٩٩مدبولي ، القاهرة ، 

، ٢حمد فتحي بهنسي المسؤولیة الجنائیة في الفقه الاسلامي، مؤسسة الحلبي وشركاؤه، طأ )٣(
 .٢١٠، ص ١٩٦٩القاهرة ،

      بالقانون الوضعي، المجلد نا عبد القادر عودة ، التشریع الجنائي الاسلامي مقار: ینظر)٤(
 .٥٠١، ص. ٢٠٠٣، مكتبة دار التراث، القاهرة ،الاول

ــة . د )٥( ــ ــة، الجامعــ ــ ــسؤولیة الجنائیـ ــ ـــي المـ ــره فـــ ــ ــي واثـ ــ ــطراب العقلـ ــ ــون والاضــ ــ ـــسعید ، الجنـ ــ ــل ال ــ        كامـ
ــة، ــة .  ؛ د٤١ ، ص١٩٨٦ الاردن ، ،١ طالاردنیـ ــة العقلیــ ــر العاهــ ــل محمــــود، اثــ ضــــاري خلیــ

  .٥٤، ص. ١٩٨٢ الجزائیة ، مركز البحوث القانونیة ، بغداد ، في المسؤولیة
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 .١٩٣٧ لسنة ٥٨من قانون العقوبات المصري رقم ) ٦٢( المادة :ینظر )١(
 .١٩٦٩ لسنة ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٦٠( المادة :ینظر )٢(
ي، المــصدر  ؛ احمــد فتحــي بهنــس٥٦ضــاري خلیــل محمــود، المــصدر الــسابق ، ص.  د:ینظــر )٣(

 .٢٠٧السابق، ص
ــة،. د )٤( ـــام، دار النهــــضة العربیــ ــسم العـ ـــات القــ ــانون العقوبـ ــرح قــ ــسني، شــ ــود نجیــــب حــ  ،٥ طمحمــ

 .٥١٢ ، ص١٩٨٢، بیروت
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، ، دار النهـــضة العربیـــة، القـــاهرة٧ القـــسم الخـــاص فـــي قـــانون العقوبـــات، ط،عبـــد المهـــیمن بكـــر. د) ١(
نون العقوبــات القــسم الخــاص، مطبعــة مر، قـامحمـد زكــي ابــو عــا.  ؛ د٦٧١ – ٦٧٠ ، ص١٩٧٧
   .  ٧٢١ – ٧٢٠ ، ١٩٨٩ ،٢ ط،التوني

ــة . د) ٢( ــة للطباعــ ــر ، الفنیــ ــي التــــشریع المعاصــ ــة للعــــرض فــ ــة الجنائیــ ــامر ،الحمایــ ــو عــ ــي ابــ ــد زكــ محمــ
  .  وما بعدها ١١ ، ص١٩٨٥والنشر ، 
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ــة للموظـــف تــــشمل) ١( ــرة الجنائیــ ــویش الــــى إن النظـ ــدكتور مــــاهر عبـــد شــ ــرة یـــذهب أســــتاذنا الـ  النظــ
ــا بـــالمفهوم الإداري یعـــد كـــذلك فـــي  مـــنالإداریـــة لـــه ــن یعـــد موظفـ ً دون أن تقـــف عنـــدها فكـــل مـ

  .المفهوم الجنائي
ــات ، القــــسم الخـــاص ، ط. د ــانون العقوبـ ــد شــــویش الـــدرة ، شــــرح قـ ــاهر عبـ  ، وزارة التعلــــیم ٢مـ

  .٣٧ ، ص١٩٩٧العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، 
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، شـــرح قـــانون العقوبـــات ، القـــسم الخـــاص ، دار النهـــضة العربیـــة ، محمـــود نجیـــب حـــسني . د) ١(
  .٢٠-١٩ ، ص١٩٨٨القاهرة ، 

ـــل ، ال) ٢( ـــد الجمــ ـــد حامــ ـــضاء ، جــــــمحمــ ـــا وقــ ـــام فقهــ ـــف العــ ًموظــ ــ١ً ــدیث للطباعـــ ـــر الحـــ  ة، دار الفكــ
  .٤٨، ص.١٩٥٨ القاهرة ، ٢ ط،والنشر

موظــف العــام علـــى ویــذهب الــبعض إلــى إن المـــشرع الجنــائي قــد قـــصد الإحالــة فــي تعریـــف ال
  .القواعد المستقرة في القانون الإداري ، بعده القانون الأصل في تنظیم أحكام موظفي الدولة

 الجــزاء الكـویتي ، القــسم الخــاص، مطبوعــات عبـد المهــیمن بكــر ، الوســیط فـي شــرح قــانون. د
  . الهامش٢٣ ، ص١٩٧٣-١٩٧٢ ،١ ط،جامعة الكویت

  .٢٤٢ام ، المرجع السابق ، صمحمود نجیب حسني ، القسم الع. د) ٣(
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مــن )  مكــرر١١٩ ، ١١١(توجــه المــشرع المــصري نحــو تحدیــد الموظــف العــام فــي المــادتین ) ١(
بتحدیـــد صـــفة الموظـــف العـــام فـــي خـــصوص البـــاب ) ١١١( المـــادة  وتتعلـــققـــانون العقوبـــات،

 یعــد : ((الثالـث مــن الكتـاب الثــاني مـن قــانون العقوبـات بــشأن جـرائم الرشــوة فنـصت علــى أنـه 
  : في حكم الموظفین في تطبیق نصوص هذا الفصل 

  .المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها .١
  . أعضاء المجالس النیابیة العامة أو المحلیة سواء أكانوا منتخبین أو معینین .٢
  .)).المحكمون والخبراء ووكلاء الدیانة والمصفون والحراس القضائیون .٣

ًفقــد حــددت مــن یعــد موظفــا عامــا فــي خــصوص البــاب الرابــع مــن )  مكــرر١١٩(دة أمــا المــا ً
یقـصد بـالموظف : ((الكتاب الثـاني بـشأن جـرائم التعـدي علـى المـال العـام ، فنـصت علـى أنـه 

  :العام في حكم هذا الباب
  .القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلیة)   أ(
ؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظیمـات الـشعبیة وغیرهـا ممـن لهـم صـفة نیابیـة عامـة ر) ب(

  .سواء كانوا منتخبین أو معینین
  .أفراد القوات المسلحة)  ج(
كــل مــن فوضــته إحــدى الــسلطات العامــة فــي القیــام بعمــل معــین فــي حــدود العمــل المفــوض ) د ( 

  .فیه
 أموالهـاـ تعــدالمــدیرون وســائر العــاملین فــي الجهــات التــي  و وأعــضائهارؤســاء ومجــالس الإدارة) هـــ(

          . للمادة السابقةعلى وفقعامة 
      

كـــل مـــن یقـــوم بـــأداء عمـــل یتحمـــل بالخدمـــة العامـــة بنـــاء علـــى تكلیـــف صـــادر إلیـــه بمقتـــضى ) و ( 
القـوانین أو مـن موظــف عـام فـي حكــم الفقـرات الـسابقة متــى كـان یملـك هــذا التكلیـف بمقتــضى 

  .و النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي یتم التكلیف بهالقوانین أ
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ًویــستوي أن تكـــون الوظیفـــة أو الخدمــة دائمـــة أو مؤقتـــة بـــأجر أو بغیــر أجـــر طواعیـــة أو جبـــرا 
 دون تطبیــق أحكــام هــذا البــاب متــى وقــع العمــل  مــنولا یحــول انتهــاء الخدمــة أو زوال الــصفة

  .)).أثناء الخدمة أو توافر الصفة
مـــن )  مكـــرر١١٩(الـــبعض إلـــى القـــول بـــأن المـــشرع قـــد وضـــع بموجـــب نـــص المـــادة ویـــذهب 

ًقـــانون العقوبـــات مفهومـــا مختلفـــا للموظـــف العـــام یختلـــف عـــن مفهومـــه الإداري ، كمـــا یختلـــف  ً
ًجذریا عن المفهوم الذي حدده بصدد جریمـة الرشـوة والجـرائم الملحقـة بهـا ، فقـد توسـع القـانون 

الموظــف العــام رغبــة منــه فــي حمایــة أمــوال الدولــة والأمــوال  فــي مفهــوم ١٩٧٥ لــسنة ٦٣رقـم 
 شــمل إلــى جــوار الموظــف القــانوني إذالخاصــة الكائنــة فــي حیازتهــا إلــى أقــصى حــد ممكــن ، 

 الفئــات التــي نــص فحــسببــالمعنى المحــدد فــي القــانون الإداري طوائــف أخــرى تــستوعب لــیس 
ــشرع بالمـــادة  ــا المــ ــالموظف ) ١١١(علیهـ ــة بـ ــات والخاصــ ــستوعب كــــذلك اعقوبــ لحكــــومي بـــل تــ

ً یمكــن القــول بــأن ســائر مــن یعــد موظفــا عامــا عنــد تطبیــق أحكــام الرشــوة یعــد إذ، فئــات أخــرى ً
كــذلك عنــد تطبیــق أحكــام البــاب الرابــع بــشأن جــرائم التعــدي علــى المــال العــام ، والعكــس غیــر 

  .صحیح
  .١٥١بق ، صمحمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، المرجع السا. د

: علــى أن ١٩٩٤لــسنة ) ١٢(نــصت المــادة الأولــى مــن قــانون الجــرائم والعقوبــات الیمنــي رقــم ) ١(
ًیعـد وفقـا لأحكـام هـذا القـانون موظفاـ عامـا رئـیس الجمهوریـة : الموظف العام ومن في حكمه (( ً ً

و ونائــب الــرئیس ورئــیس وأعــضاء مجلــس الــوزراء وكــل مــن تــولى أعبــاء وظیفــة عامــة بمقابــل أ
بغیـــر مقابـــل بـــصرف النظـــر عـــن صـــحة قـــرار تعیینـــه فیهـــا ویـــشمل أعـــضاء الـــسلطة القـــضائیة 
وأفـراد القـوات المــسلحة والـشرطة وأعـضاء الهیئــات العامـة وأعـضاء المجــالس النیابیـة العامــة أو 
المحلیـة المنتخبــین مــنهم والمعینــین والمحكمــین والخبـراء والعــدول والــوكلاء والمحــامین والحــراس 

ین الــذین تعـدل لــدیهم الأمـوال وأعــضاء مجـالس إدارة الــشركات والبنـوك وموظفیهــا التــي القـضائی
  .)).تسهم الدولة في رأس مالها
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ــواد ی) ١( ـــال المـــ ــبیل المثــ ــى ســـ ـــر علـــ  ، ٢٥٠ ، ٢٤٠ ، ٢٣٨ ، ٢٣٣ ، ٢٣١ ، ٢٢٩ ، ٤٠(نظــ
ـــات  ) ٣٠٨ ، ٣٠٧ ، ٣٠٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٣ ، ٢٨٨ ، ٢٧١ ، ٢٦٠ ــ ــ ــ ـــانون العقوب ــ ــ ــن قــ ــ ــ ــ مـ

  .العراقي
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ــوال ال )١( ـــتلاس الأمــ ـــة اخـ ـــوراني ، جریمـ ــرحمن الجـ ـــد الــ ـــيعبـ ـــضاء العراقـ ــشریع والقـ ـــي التــ ـــة فـ ، عامـ
  .٩٣-٩٢، ص١٩٩٠مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 

  .٧٠رفیق محمد سلام ، المرجع السابق ، ص. د) ٢(
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